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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 1 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

إعببببببببببب  و انوببببببببببب م      ببببببببببب        ببببببببببب    مصببببببببببب      ببببببببببب    
 2005أع    انو م    نس ة 

 
 بحث أك  يم    عليق م جز على

 
 

 قدمةم

 
 

نبهني الزميل فاروق يونس إلى بحث للسيد ياسين كاظم حسن بعنوان "إعادة 
التأمين" يتناول فيه التعريف بإعادة التأمين والوظيفة التي تقوم بها وعقد 

الكاتب يرى أن القانون العراقي "لم ينظم إعادة إعادة التأمين.  وذكر بأن 
لية اعادة التامين بل لم التأمين كما ينبغي فلم يكن هذا القانون في صالح عم

جملة من التوصيات لتعديل  ويقترحيكن في صالح قطاع التامين برمته" 
 1قانون تنظيم أعمال التأمين.

 
هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الإشارة إلى موضوع إعادة التأمين في 

للسيد ياسين كاظم حسن فضل ف  .2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

الريادة بهذا الشأن إلا أن معالجته لإعادة التأمين في القانون تبدو وكأنها 
ً في خاتمة البحث رغم أنه عند تقديمه لأهمية البحث يثير  جاءت عرضا

لكن   2سؤال: "هل ساهم القانون العراقي الجديد بمعالجة إعادة التأمين؟"
على أي حال فإن و  السؤال لا يجد له مكاناً في مشكلة البحث وخطة البحث.

تنظيم أعمال إعادة التأمين في قانون معنياً بالدرجة الأولى بمكانة البحث ليس 
قانون عرضية ولا تشكل إلا جزءاً صغيراً لمعالجته ل، و2005التأمين لسنة 
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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 2 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

ولا تشغل  ، وهي خالية من عرض وتحليل ونقد موسع للقانونبحثمن ال
 سوى صفحة واحدة من البحث.

 
مكتوب كمدخل أولي للتعريف بإعادة التأمين، أقول أولي لأن إن البحث 

الكاتب يتناول موضوعه من موقف تعليمي، وحتى أنه لا يشير إلى أن إعادة 
التأمين نشاط عالمي واسع وحتى معقد في بعض صوره إذ صارت بعض 

أي خارج العلاقة التقليدية  –عقود إعادة التأمين مرتبطة بأسواق رأس المال 
ركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين وكذلك العلاقة بين بين ش

 شركات إعادة التأمين ذاتها.
 

وفيما يلي سأركز على موقف   .البحثبعض ما خطر ببالي بعد قراءة  هذا
، كما 2005الباحث من إعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 .جاء في ختام البحث
 
 

الباحث من إعادة التأمين في قانون موقف لناقشة م

 2005سنة 

 
التي تضم  ،لتعريف القارئ بموقف الكاتب اقتبس خاتمة بحثه بالكامل

 على ما ورد فيها.وأقدم تعليقاتي قصيرة  3،استنتاجاً وجملة من التوصيات
 

 الخاتمة"
 

 .أ لا  ان و ئج
 
 و ثل ع ل ة إع  و انو م    بق  م ان ؤمن ان   شر بوغط ة .١

   ف ق  در ه الاست ع ب ة من خلا  إع  و   مي ه  ندى 
الأخط ر انت 

  ت ه  شر  ت إع  و انو م    
 .شر
 

لكي تقُرأ هذه النتيجة/الاستنتاج بشكل صحيح كان من المناسب التفريق بين 
الأخطار المعاد تأمينها بعقد اختياري أو بعقد اتفاقي في متن البحث إذ أن 
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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 3 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

إعادة التأمين بشكليه الاختياري أو الاتفاقي ليس المؤمن المباشر يلجأ إلى 
فقط لأن الأخطار التي اكتتب بها تفوق قدرته الاستيعابية.  هناك اعتبارات 
أخرى ذات بعد اقتصادي للجوء إلى إعادة التأمين.  فبالنسبة لشركات التأمين 

خطار الصغيرة فإن توفر إعادة التأمين الاتفاقي يوسع من قدرتها الاكتتابية بأ
تفوق أقيام رأسمالها.  وقد تلجأ شركات التأمين المباشر إلى إعادة التأمين 
الاختياري بسبب وجود استثناء لأموال معينة في الاتفاقية )الأخطار النفطية 
والبتروكيماوية، على سبيل المثل(، أو تجاوز مبالغ بعض الأخطار 

إعادة التأمين  سقف/حدود الاتفاقية، وغيرها من الاعتبارات مما يجعل
الاتفاقي لحماية هذه الشركات ضرورياً.  معنى هذا أن إعادة التأمين الاتفاقي 

 لحماية شركة التأمين المباشر.دائماً ليس كافياً 
 

ً الإشارة في متن البحث إلى الخدمات الفنية التي  كان من المناسب أيضا
 دول الأطراف،، وخاصة في تقدمها شركات إعادة التأمين للشركات المسندة

في مجال منع الخسارة، وتسعير الأخطار الكبيرة، وتسوية المطالبات، 
والتدريب المهني، وحتى الحماية من المطالبات غير المبررة.  ويشهد تاريخ 
قطاع التأمين العراقي في ستينيات وحتى أوائل ثمانينيات القرن الماضي 

 4على ثراء هذه الخدمات.
 
، فل  يكن هذا ن  ي    انق     انع.٢  

  إع  و انو م        ين غ 
 
راق

  ص نح  ط ع 
 
  ص نح ع ل ة إع  و انو م    بل ن  يكن ق

 
انق     ق

  برموه
 
 .انو م    انعراق

 
لم يشرح للقارئ كيف  الباحثفإن هذا الاستنتاج هو مصادرة على المطلوب 

لم يكن "هذا القانون في صالح عملية اعادة التامين بل لم يكن في صالح 

                                                 
التريكي يحاور مصباح كمال )بيروت: منتدى المعارف، ، تيسير احتفاء بالقيمةكمثال في مجال التأمين الهندسي أنظر:  44

 .42(، ص 2018

 
، 2016، كانون الثاني 380، العدد الثقافة الجديدةمصباح كمال، "مؤيد الصفار: مكتتب ومدير في شركة تأمين عامة،" 

 :شبكة الاقتصاديين العراقيين.  نشرت أيضاً في موقع 66-57ص 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-
%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 4 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

وإذا كانت التوصيات بمثابة حجة على قصور قانون  قطاع التامين برمته." 

، كما فإنها ليست كافية، وفيها بعض الخلل 2005لسنة تنظيم أعمال التأمين 

 .سنبين في التعليق على التوصيات
 
"عملية إعادة التأمين" لا تتم في فراغ فهي تضم علاقة بين شركات  إن

التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وكذلك شركات إعادة التأمين 

لم يكن في صالح هذه العملية فرضية  2005الأجنبية.  والقول إن قانون سنة 

لقانون على قطاع بانتظار الدراسة والإثبات.  وقل مثل ذلك بالنسبة لأثر ا
هو أن القانون  ، كما أرى،التأمين برمته.  إن المضمر في إطلاق هذا القول

أتاح لقيام ممارسات غير صحيحة، وساهم في إضعاف نمو وتطور شركات 
التأمين العراقية.  وإذا كان هذا هو الموقف العام للباحث نتمنى عليه أن يقوم 

لسلبية والضارة لقانون تنظيم أعمال بتقديم بحث جديد مكرس لدراسة الآثار ا
 .2005التأمين لسنة 

 
  انو ص  ت

ً
 .ث    
 

  ر   
 
نس ة  ١٠إع  و ان  ر بق           أع    انو م    انعراق

٢٠٠٥5    
 
 بوض ي ه الآت

 
  ر    ٢ ض     ان   و .١

 
 ١٠من             أع    انو م    انعراق

    )م  و انوعريف ب ن صطلح ت(  عريف ٢٠٠٥نس ة 
 
 م  ي ت

 
ام  ه  أ. إع  و انو م     ه  ع ل ة   م    ان ؤمن ان   شر جزء من انت  
   ف ق ط  وه الاست ع ب ة ندى جهة أخرى  عرف ب )مع د 

 انت 
( بشر ط  حد  ب  جب الا ف ق.   انو م   

 

                                                 
أنظر: جبار عبد الخالق الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد  2005نون سنة حول موضوع إعادة النظر بقا 5

، تحرير: 2005مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، 

 (.2013مصباح كمال )مكتبة التأمين العراقي، 

 
)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  : تقييم ودراسات نقدية2005التأمين لسنة قانون تنظيم أعمال مصباح كمال، 

2014) 
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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 5 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

، كما يدل عليه عنوانه، 2005إن موضوع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

ني في العراق، ولهذا لا يرد تعريف للتأمين أو تعريف هو تنظيم النشاط التأمي
 .، فهو ليس قانون للتأمين وإعادة التأمينلإعادة التأمين في القانون

 
يلاحظ القارئ أن هذا القانون لا يضمُّ تعريفاً للتأمين لأنه ليس قانوناً للتأمين.  

في المادة  تعريف التأمين 1951لسنة  40ويتكفل القانون المدني العراقي رقم 

983: 

 
التأمين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد "

ً من المال او ً او أي عوض مالي آخر، في حالة  مبلغا ايراداً مرتبا
اقساط او اية دفعة مالية  وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل

 ".اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

 
 ليس ضرورياً. 2005إعادة التأمين في قانون سنة  ولذلك فإن تعريف

 
     رس نش ط أع    إع  و انو م    إلى 

ب. مع د انو م     انهيئة انت 
 .ج  ب أع  نه  انو مين ة

 
، رابع عشر-2المادة  إن تعريف "معيد التأمين" موجود أصلاً في القانون،

التأمين، الملزمة : "الجهة التي تتولى إعادة تحت مسمى "المؤمِن المُفترض"
مؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق شروط عقد إعادة بتعويض ال

 التأمين."
 

"المؤمن المفترض" هو ترجمة حرفية للنص الإنجليزي للقانون الذي وضعه 
تكليف من المحتل مايك بيكنز، مفوض التأمين في ولاية أركنساس، ب

سلطة التحالف المؤقتة.  النص الإنجليزي للمؤمن الأمريكي للعراق، 
وهو تعبير غير مألوف في لغة التأمين  assuming insurerالمفترض هو 

، والشائع هو معيد التأمين/شركة والبلدان العربية المستخدمة في العراق
 6إعادة التأمين.

 

                                                 
: تقييم 2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة للتعريف بخلفية القانون والعيوب في صياغته أنظر: مصباح كمال،  6

 .76-57(، ص 2014)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  ودراسات نقدية



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 6 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

 بإع  و انو م      ضح مفه مه  أحك مه .٢
ً
 خ ص 

ً
 ض ي ه فصلا

 .ان  ب انث نث من انق     أعلاهض ن 
 

وعدا ذلك، فإن الموضوع الأساس  ن الباب الثالث معني بأمور تنظيمية. إ

، فكيف قانوناً للتأمينأعمال التأمين،" أي أنه ليس  تنظيمهو " 2005لقانون 

في هذا  يتساوق وجود فصل خاص بإعادة التأمين "توضح مفهومه وأحكامه"
عرض المحامي بهاء بهيج لقد  العراق قانون للتأمين. ليس لدينا في   ؟القانون

)عمان: دار  بحوث في التأمينشكري "مشروع قانون التأمين" في كتابه 
مستشاريها من و لكن حكومات العراق  .886-827(، ص 2012الثقافة، 

وقل  لم يعيروا الموضوع انتباهاً. كذلك، القانونين وغيرهم ومجلس النواب 
هناك عدم ويبدو أن  ة التأمين العراقية وديوان التأمين. مثل ذلك عن جمعي

فهم وخلط بين قوانين التأمين وقوانين تنظيم النشاط التأميني وحتى بين 
 العاملين، من غير القانونيين، في قطاع التأمين.

 

إض فة م  و نلفصل الأ   من ان  ب انث نث من هذا انق      لزم .٣
ة انك ملة ن ع د انو م    ب لاطلاع على ان ؤمن ان   شر بإعط ء انحري

نس ة انخس رو ان حو لة نلع ل  ت ان ع     مي ه   اخو  ر م  
يت  سب  ط  وه الاست ع ب ة نوح ل الأخط ر  ذنك نر ع ان ؤمن 
ان   شر من انولاعب  عدم انس    نه بإع  و انو م    على 

 .انع ل  ت غت  ان ربحة فقط
 

لمادة إذ أن القواعد المعتمدة في إعادة التأمين ليس هناك ضرورة لمثل هذه ا
الاختياري والاتفاقي تنظم العلاقة بين طرفي العقد: المؤمِن ومعيد التأمين.  

 )الشركة المسندة( في إعادة التأمين الاختياري يشُترط على المؤمن المباشر
الالتزام بمبدأ منتهى حسن النية فيما يخص التصريح بالظروف المادية 
المتعلقة بالخطر المراد إعادة التأمين عليه والتي من شأنها أن تؤثر على 
قرار معيد التأمين بقبول تغطية الخطر أو رفضه.  إن معيد التأمين 

  رفضه. الاختياري له الحرية المطلقة بالاكتتاب بالخطر المعروض عليه أو
إذا تبين عند المطالبة بتعويض أن الشركة المسندة لم تلتزم بهذا المبدأ عندها 
يستطيع معيد التأمين الاختياري رفض المطالبة ما لم يكن هناك خطأ غير 
مقصود من جاني الشركة المسندة، وهنا يمكن التوصل إلى تسوية رضائية 

يمكن أن تكون موضوعاً بين طرفي العقد.  وهذه الأمور والتنازع عليها 
 للتقاضي أمام المحاكم.
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ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 7 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

 
ً يلُزم  أما في إعادة التأمين الاتفاقي فإن اتفاقية إعادة التأمين تتضمن شرطا
المؤمن المباشر )الشركة المسندة( بتوفير المعلومات المتعلقة بالأخطار 
المعاد تأمينها التي يطلبها معيد التأمين.  وقد يوُسّع هذا الشرط 

reinsurer’s right to information  ليضم حرية معيد التأمين

بالاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بالأخطار المؤمن عليها وخاصة 
 في حالة تسوية مطالبات التعويض.

 
ملاحظة حول شركة إعادة التأمين العراقية والعلاقة كتبت في مقال بعنوان "

( في معرض ما ورد 2016 " )تشرين الأول،مع شركات التأمين الخاصة

 إلى علمي في نقد شركات التأمين الخاصة إن البعض من هذه الشركات
 

لا تتوفر لديها الإمكانيات الفنية لتقديم الإحصائيات عن نشاطاتها 
للإعادة العراقية.  كما أن البعض الآخر يسُئ استخدام الحماية 

هذا الأمر شكل الإعادية التي توفرها لها الإعادة العراقية، ويتخذ 
 ما انتقاء إسناد الأخطار فالأخطار الجيدة لا تسند إلى الاتفاقية ولكن إذا

قامت مطالبة بالتعويض هرعت إلى إسنادها.  أي أن هذه الشركات 
الخاصة تستفيد من الاتفاقية حسب الحاجة، وهو ما يتنافى مع المبادئ 
المقبولة في تنظيم العلاقة بين شركة الـتأمين وشركة إعادة التأمين 

إعادة التأمين الاتفاقي من حيث إلزامية إسناد الجزء عقود بموجب 
ليه من جميع الأخطار التي تكتتب بها شركة التأمين خلال المتفق ع

فترة سريان عقد إعادة التأمين في حين يكون "معيد التأمين من جانبه 
ً جَبْراً بقبول جميع ما يسند له من هذه الأخطار، وليس له أن  مُلزَما

 7..."يناقش أو يتحفظ على شروط عقود التأمين الأصلية 
 

لإجراء الذي اتخذته الإعادة العراقية تجاه مثل هذه لم أستطع التعرف على ا
الشركات.  ترى هل أن ممارسات من هذا النوع التي أطلع عليها الباحث 

 كانت وراء تقديمه لتوصيته؟
 

                                                 
(، ص 2008)عمّاااان: دار الثقافاااة للنشااار والتوزياااع،  إعاااادة التاااأمين باااين النظرياااة والت بيااا بهااااء بهااايج شاااكري،  7

22-23. 

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 8 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

 نر ع انشر  ت .٤
ً
 فعل  

ً
        

ً
  مض   ه  ر ي  

 
إفرا  م ا  تشكل ق

  ان س دو من انلج ء نوصوير ح  ثة  ه  ة موفق عليه  تسه
 
  ق
خس رو شر  ت إع  و انو م      ضع عقوبة جزائ ة  غرام ت م ن ة 
 فرض على ان ؤمن ان   شر إذا ثبت  قدي ه ح ا ث  ه  ة 

   ح  ل مع د انو م    عبء خس ر ه ."
 

مثل هذه المواد قد تكون مناسبة لتنظيم العلاقة بين المؤمن له والمؤمن في 
ائية معينة، ولكن الاحتيال والغش محاولة للحد من الاحتيال داخل ولاية قض

 8والتزوير تصرفاتٌ يتكفل بها قانون العقوبات، مثلاً.
 

أظن إن التوصية الذي تقدم بها الباحث تنحصر بإعادة التأمين الاختياري.  
تخضع  ، كما ذكرنا،وإذا كان هذا صحيحاً فإن عقود إعادة التأمين الاختياري

لمبدأ منتهى حسن النية، وإن عدم الالتزام به قد يؤدي إلى بطلان قيام 
 مسؤولية معيد التأمين.

 
لو قبلنا جدلاً بهذه التوصية، فأي قانون سيتولى العقوبات الجزائية والغرامات 
المالية في حال كون الشركة المسندة عراقية ومعيد التأمين بريطانيا؟ً  السائد 

التأمين الاختياري هو تطبيق القانون العراقي على وثيقة  في عقود إعادة
التأمين الأصلية وتطبيق القانون الإنجليزي على وثيقة إعادة التأمين 

 لأغراض التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم.
 

وكأن إعادة التأمين نشاط محلي وليس نشاطاً  هذه التوصيةإن الكاتب يقدم 
 ً  .عالميا

 
 

 ملح 
                                                 

 شبكة الاقتصاديين العراقيينإسراء صالح داؤد، "نطاق الاحتيال في التأمين،" موقع  8
http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/13/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-
%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a4%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

 :ين العراقيمرصد التأموكذلك 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2019/10/13/insurance-fraud/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/13/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a4%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/13/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a4%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/13/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a4%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/13/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a4%d8%af-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2019/10/13/insurance-fraud/


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 9 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

 

 2005بإعادة التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  مواد متعلقة

 
فيما يلي نصوص بعض المواد المتعلقة بإعادة التأمين، وهناك نصوص 
أخرى ترد تحت مسمى معيدي التأمين لم اقتبسها لأنها لا تغني الموضوع 

 كثيراً.
 

ويلاحظ القارئ من قراءة هذه النصوص أنها ذات طابع تنظيمي.  لقد كان 
من المناسب أن يقوم الباحث بدراسة ما ورد من نصوص حول إعادة التأمين 

 قبل أن يقفز إلى تقديم التوصيات. 2005في قانون سنة 

 
كان بإمكانه، مثلاً، أن يسُائل ديوان الديوان لماذا لم تقم بصياغة التعليمات 

.  أو يناقش حرية 12الخاصة بمعايير إعادة التأمين، كما ترد في المادة 

المادة  ، كما يرد فيإعادة التأمين داخل العراق أو خارجهالمؤمِن بإجراء 
ين العراقية )تأسست سنة وهو ما يعني تجاوز شركة إعادة التأم  .أولاً  -27

 (، ويحمل معه آثاراً اقتصادية على ميزان المدفوعات.1960

 
عدم اتخاذ ج بشأن "-أولاً -47مثلما كان بإمكانه مناقشة مضمون المادة 

المؤمن الاجراءات اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي يتحملها او 
إشراف ورقابة ديوان  "  وهذه مسألة مهمة لم تنل حقها منعدم كفايتها.

التأمين على شركات التأمين المنضوية تحت مظلة اتفاقيات شركة إعادة 
التأمين العراقية.  فبعض هذه الشركات تنتقي ما ترغب بإعادة تأمينه من 
أخطار تكتتب بها لإسنادها للإعادة العراقية، إذ تلجأ إلى الاحتفاظ بالأخطار 

طوي على الانتقاء في غير صالح أي أن هناك خطر معنوي ين –الجيدة 
الإعادة العراقية وفي غير صالح شركات التأمين الأخرى المنضوية تحت 

 اتفاقيات الإعادة العراقية.
 
 

 بشأن إعادة التأمين 2005نصوص مختارة من قانون 

 
تسري أحكام هاذا القاانون علاى الماؤمنين ومعيادي التاأمين ساواء  -1المادة 

خاصة عراقية أم اجنبياة التاي تازاول فاي أكانوا شركات عامة أم 
العااراق كااال أو بعااض أعماااال التااأمين أو أعماااال اعااادة التاااأمين 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 10 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

المنصااوص عليهااا فااي هااذا القااانون وكااذلك تسااري علااى وكاالاء 
 ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الاعمال في العراق.

 -2المادة 
 ً الشخص المجاز من الديوان  -وسي  اعادة التامين -ثامنا

 مارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة اعادة التأمين.لي
 

 -2المادة 
الجهة التي تتولى اعادة التأمين،  -المؤمن المفترض -رابع عشر

الملزمة بتعويض المؤمن عن المطالبات المتحققة عليه على وفق 
 شروط عقد اعادة التأمين.

 

 -2المادة 
لتااأمين الااذي القااائم بالتااأمين أو اعااادة ا -المااؤمن -سااابع عشاار

تسااري عليااه أحكااام هااذا القااانون، وهااو قااد يكااون شااركة تااأمين 
عراقية، أو فرع شركة تأمين أجنبية، أو اي كيان أو جهة مخولة 

 ممارسة أعمال التأمين في العراق.
 

 -4المادة 
 ً تشاامل أعمااال التااأمين كاال نشاااط متعلااق بنااوعي التااأمين  -رابعااا

المنصوص عليهماا فاي البناد )أولاً( مان هاذه الماادة والتعليماات 
الصادرة بمقتضى البند )ثانيا( من المادة ذاتها كما تشامل اعاادة 
التأمين وأعمال الخبراء ووكلاء التأمين ووسطائه واجتذاب عقد 

طالباات المتعلقاة باه وتخميناه التأمين وقبوله وتحويله وتقدير الم
 وتسويته وايه خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد.

 
( تسعين يوما من تاريخ تعيينه 90يصدر رئيس الديوان خلال ) -12المادة 

 تعليمات تنظم:
 

 هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان. -أولا
 أسس احتساب المخصصات الفنية. -ثانيا
 التأمين.معايير إعادة  -ثالثا

 
 يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل العراق أو خارجه. -أولا -27المادة 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 11 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

 
لا يجوز للمؤمن إعادة تأمين عقاود التاأمين لأي فارع مان  -ثانيا

فروع التاأمين التاي يمارساها لادى ماؤمن آخار إلا إذا كاان معياد 
 التأمين مجاز لممارسة ذلك الفرع.

 

خاذ أي من الاجراءات المنصوص عليهاا لرئيس الديوان ات -أولا -47المادة 

 في البند )ثانيا( من هذه المادة في الحالات الاتية:
 

تخلااف المااؤمن او عجاازه عاان الوفاااء بالتزاماتااه أو احتمااال  - أ
تخلفااه او عجاازه عاان ذلااك او عاادم قدرتااه علااى الاسااتمرار 

 بأعماله.
ارتكاااب المااؤمن مخالفااة لأحكااام هااذا القااانون أو الانظمااة أو  - ب

 الصادرة بموجبه. التعليمات
عدم اتخاذ الماؤمن الاجاراءات اللازماة لإعاادة التاأمين علاى  -ج

 المخاطر التي يتحملها او عدم كفايتها.
 

لا يجوز الاعتراض على تفعيل شارط الاختاراق مان قبال  -أولاً  -71المادة 

 المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
 

 ً المادة الشارط الاذي يقصد بشرط الاختراق لأغراض هذه  -ثانيا
تتضمنه عقود إعادة التأمين باأن تانهض مساؤولية معياد التاأمين 
عاان حصااته ماان الخسااارة المعاااد تأمينهااا لديااه فااي حالااة تصاافية 
المؤمن أمام المؤمن له وليس المصفي، فتنشأ علاقة مباشرة بين 
المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التاأمين، بخالاف 

قاعدة العامة الذي تنصرف فيه العلاقة بين المؤمن الأصل في ال
 ومعيد التأمين. 

 
لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسايط تاأمين أو وسايط  -76المادة 

إعادة التأمين إلا بعاد حصاوله علاى تارخيص مان الاديوان وفاق 
الشااروط التااي يحااددها رئيسااه بتعليمااات يصاادرها لهااذه الغايااة 

مساؤوليته وإجاراءات ومتطلباات  تتضمن تنظيم أعمالاه وتحدياد
 ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ن لسنة  مصباح كمال ن وقانون تنظيم أعمال التأمي   12ن م 12 صفحة تعليق موجز على بحث أكاديم  : 2005إعادة التأمي 

 

يلتاازم كافااة وكاالاء التااأمين أو وكاالاء إعااادة التااأمين والوسااطاء  -87المادة 

وخبراء التأمين وكافة مقدمي خادمات التاأمين وفقااً لأحكاام هاذا 
القانون بتقديم أية بيانات أو معلوماات أو وثاائق يطلبهاا الاديوان 

 تي يحددها.خلال المدة ال
 

يصاادر رئاايس الااديوان أنظمااة داخليااة لتنظاايم مؤسسااات التكافاال  -104المادة 

 وإعادة التكافل وترتيبات التأمين وإعادة التأمين الاسلاميين.
 
 
 
ي قضايا التأمي     ( باحث و *)

 
 كاتب ف

 
لى إ شارةالإ بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح الاقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 

  2019كانون اول / ديسمبر  7 .المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 


